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I. المقدمة

ما أن  يقدم المسلم على أي عمل إلا ويضع نصب عينيه كيف يجعل هذا العمل صحيحا، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يتصف بالصحة، وهذا ما سوف تبينه الصفحات التالية. 
II. موضوع المقالة
المطلب الأول: تعريف الصحة 

تعريفها: لغة:
هي: السلامة وعدم الاختلال وهي مقابل للسقم وهو المرض(
). 

يقول ابن فارس: "الصاد والحاء أصل يدلُّ على البَراءَة من المرض والعَيب، وعلى الاستواءِ. من ذلك الصِّحَّة: ذَهاب السُّقْم، والبراءةُ من كلِّ عَيب" (
).

وجاء في المصباح المنير أن "الصحة في البدن حالة طبيعية, تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي, وقد استعيرت الصحة للمعاني, فقيل: صحت الصلاة, إذا أسقطت القضاء, وصح العقد, إذا ترتب عليه أثره, وصح القول, إذا طابق الواقع,..., والصحيح الحق, وهو خلاف الباطل"(
).

تعريفها: اصطلاحا:

أولا: تعريف الصحة بالمعنى المطلق:

وهو التعريف المنسوب إلى الأصوليين, حيث اهتموا بعموم معنى الصحة دون النظر إلى المضاف إليه, إذ يصدق هذا المعنى على الصحة في أبواب الفقه المختلفة من عبادات ومعاملات.

وإن المتتبع لتعريفات الأصوليين يرى أن التعريفات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب الجمهور:

إن المتتبع لتعريفات الأصوليين للصحة يجد أنهم: 

اتفقوا على أن المراد بالصحة تحقق الغاية والأثر عن الفعل المشروع, أي: كون الشيء يستتبع أثره المترتب عليه, فالصلاة المستجمعة لأركانها وشروطها صحيحة؛ لأن آثارها يمكن أن تترتب عليها من سقوط القضاء, وبراءة الذمة وحصول الثواب.

والبيع المستجمع للشروط, والأركان صحيح؛ لأنه يمكن أن ترتب آثاره عليه من نقل الملكية في المبيع والثمن(
). 

واختلفوا من حيث طريقة نظر المعرف, فمنهم من عرف الصحة باعتبار حقيقتها وهيئتها وكيفية تحققها, ومنهم من اهتم بالأثر المترتب على الفعل الصحيح, ومن أهم هذه التعريفات.

التعريف الأول: قال ابن السمعاني: الصحيح يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود(
).

وعرف أبو الحسين البصري(
) الفعل الصحيح بأنه: ما حصل به الغرض المقصود, وذلك بأن يستوفي شرائطه التي معها يحصل الغرض المقصود بالفعل(
).

التعريف الثاني: تعريف البيضاوي: "الصحة: استتباع الغاية"(
).

التعريف الثالث: تعريف السمرقندي:

فقد عرف الصحيح بأنه: "ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم"(
).

الملاحظ من التعريفات السابقة أنها اهتمت بترتب الأثر والذي بتحققه يعتد بالفعل شرعا ويصبح الفعل نافذا, ومنهم من قرنها بالفعل, أي: أن الغاية والأثر ارتبطا بالفعل, ومنهم من أطلق دون أن يربط بالفعل أو غيره.

المذهب الثاني: مذهب الحنفية:

عرف الحنفية الصحة بقولهم: الصحيح ما كان مشروعا بأصله ووصفه, موصلا إلى تمام المقصود(
).

فمذهب الحنفية قائم على التفريق بين الأصل والوصف, فالباطل عندهم ما رجع الخلل فيه إلى أصله, والفاسد ما رجع الخلل إلى وصفه, وبالتالي الصحيح عندهم ما اجتمع فيه صحة الأصل والوصف لترتب الثمرة المقصودة.

المذهب الثالث: مذهب المتأخرين:

فقد عرفوا الصحة بأنها: موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرعَ(
).

والفعل ذو الوجهين هو: الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع؛ لاستجماعه أركانه وشروطه, وتارة مخالفا للشرع؛ لانتفاء بعض أركانه أو شروطه, والفعل الذي لا يكون إلا على وجه واحد لا يوصف بالصحة؛ فالإيمان بالله تعالى له وجه واحد وهو الموافقة, والشرك بالله تعالى له وجه واحد وهو المخالفة(
).

ثانيا: تعريف الصحة في العبادات والمعاملات:

وقع بين الأصوليين اختلاف في تعريف الصحة في العبادات, واتفاق في تعريف الصحة في المعاملات, ونسب الخلاف عندهم إلى الفقهاء والمتكلمين ويتضح ذلك في التفصيل التالي:

الصحة في العبادات:

اختلف الفقهاء والمتكلمون في تعريف الصحة:

فعند الفقهاء: "هي عبارة عن سقوط القضاء بالفعل"(
).

قال ابن قدامة: "فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء"(
).

أي أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانية.

قال الزركشي: "قال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحتها"(
).

فمن صلى ظانا أنه متطهر, وتبين أنه لم يكن متطهرا, فصلاته غير صحيحة لكونها غير مجزية وغير مسقطة للقضاء, وعليه قضاء هذه الصلاة.

وقال الشنقيطي: "هي الإجزاء وإسقاط القضاء, فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء, فهي صحيحة"(
).

أما عند المتكلمين: هي موافقة الأمر, وإن لم يسقط القضاء.

أي هي عبارة عن موافقة أمر الشارع, وجب القضاء أم لم يجب, فمن صلى وهو يظن أنه متطهر, وتبين أنه لم يكن متطهرا, فصلاته صحيحة عندهم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله, وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد, فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف(
).

وقال الزركشي في تعريف الصحة عند المتكلمين: "هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف لا في نفس الأمر"(
).

فمثلا قول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((
).

معناه عند الفقهاء أداؤها مستجمعة شروطها وأركانها في الواقع, فإن لم تؤد كذلك ظلت متعلقة في الذمة.

ومعناه عند المتكلمين: أداؤها مستوفية شروطها وأركانها على حسب الوسع, بأن يفعل الواجب مستوفيا الشروط والأركان في ظنه, فإذا تبين بعد أن الظن لم يكن مطابقا للواقع, فإن الفعل يكون مطلوبا ثانيا, ولكن بدليل آخر, وأما الطلب الأول فإنه سقط بالفعل السابق.

أي أن الفقهاء يقولون: إن دليل الوجوب قائم حتى تؤدى الصلاة صحيحة في نفس الأمر, ويقول المتكلمون: إن المكلف إذا أداها صحيحة في ظنه سقط هذا الدليل, واحتاج الوجوب إلى دليل جديد(
).

ومن الأمثلة التي توضح هذا الخلاف:

المثال الأول: صلاة من ظن أنه متطهر:

المتكلمون والفقهاء متفقون على وجوب القضاء على من صلى ظانا أنه متطهر ثم بان خطؤه إذا علم أنه صلى بدون طهارة، كما أنهم متفقون على عدم وجوب القضاء إذا لم يعلم أنه صلى بدون طهارة.

واختلفوا في صحة هذه الصلاة التي أديت بغير طهارة، وكان المكلف ظانا أنه أداها وهو متطهر:

فذهب المتكلمون إلى أن صلاته صحيحة؛ لأنه وافق في فعله أمر الشارع، فهو مأمور أن يصلي بطهارة مظنونة أو متيقنة وقد فعل حسب ظنه، وبقدر وسعه.

وذهب الفقهاء إلى أن صلاة من ظن أنه متطهر وهو ليس كذلك غير صحيحة؛ لأنها لم تستجمع جميع شروطها فكانت غير مجزئة؛ لأنها لم تسقط القضاء؛ وفعل المكلف لم يوافق أمر الشارع إذ إنه مأمور أن يصلي بطهارة حقيقية لا مظنونة، فلا بد له أن يوافق أمر الشارع حقيقة لا ظنا، والصلاة تكون صحيحة إذا وصفت بالإجزاء وأسقطت القضاء وهي هنا ليست كذلك فكانت غير صحيحة(
).

المثال الثاني: صلاة فاقد الطهورين:
وفاقد الطهورين هو من لم يجد ماء ولا ترابا بأن فقدهما حسا، كأن حبس في موضع ما، أو شرعا كمن يعجز عن استخدامهما لمرض أو لاحتياجه إلى الماء لعطش أو لنجاسة التراب(
).

وفي صحة صلاته خلاف:

فعند المتكلمين: صلاته صحيحة إذ إنه فاقد القدرة على الطهارة، وليس في وسعه تحصيلها، فصلى موافقا للأمر فحينئذ تكون صلاته صحيحة.

أما الفقهاء: فقد اختلفوا في حكم من فقد الطهورين: الماء والتراب, في حق الصلاة كالمحبوس في مكان قذر لا يجد صعيدا طيبا ولا ماء يتوضأ منه, ومقطوع اليدين الذي لم يجد من ييممه أو يوضئه, والمصلوب:

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على فاقد الطهورين أن يصلي الفرض فقط, لقول النبي (: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(
), لحرمة الوقت؛ لأن العجز في الشرط لا يوجب ترك المشروط, كما لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة.

ولا يصلي النافلة حينئذ, إذ لا ضرورة إليها, وإنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه.

جاء في مغني المحتاج: "وهذه الصلاة توصف بالصحة، ولهذا قال في المجموع: تبطل بالحدث والكلام ونحوهما"(
)، وبهذا صرح الحنابلة(
) أيضا. 

وقال الشافعية: والظاهر أنه لا يجوز له أن يصلي إذا كان يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت. 

ويعيد الصلاة عند الشافعية إذا وجد أحد الطهورين بعد ذلك؛ لأن هذا العذر نادر ولا دوام له. 

ما سبق هو قول الشافعي في الجديد, ومقابله أقوال: 

أحدها: تجب الصلاة بلا إعادة. 

ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة. 

ثالثها: يندب له الفعل ولا إعادة. 

رابعها: يحرم عليه فعلها(
). 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إعادة عليه, لما روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- "أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت, فبعث رسول الله ( رجالا في طلبها, فوجدوها, فأدركتهم الصلاة, وليس معهم ماء, فصلوا بغير وضوء, فشكوا إلى النبي ( فأنزل الله آية التيمم, ولم يأمرهم بالإعادة"(
), ولأنه أحد شروط الصلاة, فسقط عند العجز كسائر شروطها(
).

 ونص الشافعية على أن فاقد الطهورين الذي به حدث أكبر لا يقرأ في الصلاة غير الفاتحة.

قال الشربيني الخطيب: "لا يقرأ من به حدث أكبر في الصلاة غير الفاتحة عند النووي, ويمنع من قراءتها عند الرافعي"(
). 

وقال الحنابلة: لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها, فلا يقرأ زائدا على الفاتحة, ولا يسبح أكثر من مرة, ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع, أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال, وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال، ولا يتنفل مَنْ عدم الماء والتراب ونحوه؛ لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه(
). 

وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب الصلاة على فاقد الطهورين وهو قول أبي حنيفة، وعند الصاحبين يجب عليه أن يتشبه بالمصلين احتراما للوقت, فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا, وإلا فيومئ قائما, ويعيد الصلاة بعد ذلك, وصرحوا بأنه لا يقرأ, سواء كان حدثه أصغر أم أكبر(
).

وذهب المالكية إلى سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين, فلا يجب عليه أداؤها في الوقت, ولا قضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب.

قال الدسوقي: "وإنما سقط عنه الأداء والقضاء؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها, وقد عدم, وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي"(
)،وهذا قول مالك.

الصحة في المعاملات:

الصحة في عقد المعاملات هي: "ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه"(
).

قال الغزالي عن إطلاق الصحة في العقود: "كل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح... لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح هو الذي أثمر"(
).

وقال الزركشي: "المراد بالصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع ليترتب آثاره كالملك المرتب على العقود، أي: يثبت به الحكم المقصود من التصرف كالحل في النكاح، والملك في البيع والهبة. 

وقول الفقهاء: نكاح الكفار صحيح، أي: محكوم عليه بالصحة، وأثر كل شيء على حسبه، فأثر البيع المكنة من التصرف كالأكل والبيع والوقف ونحوه.

 وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع، وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح، وفي النكاح التمكن من الوطء، فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح"(
).

وجاء في شرح الكوكب المنير: "والصحة في معاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها؛ وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع, وملك البضع في النكاح, فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح, وحصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه؛ لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له"(
).

وقال الشنقيطي: "هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد, فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح, وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح"(
).

يتضح من التعريفات السابقة أنهم اتفقوا على أن الصحة في المعاملات معناها ترتب الآثار والثمار المرجوة من المعاملة, وهي انتقال الملك وحل الانتفاع في عقد البيع, واستحقاق الأجرة في عقد الإجارة.

قال الأصفهاني في شرح المنهاج: "وغاية المعاملات ترتب الآثار عليها باتفاق الفقهاء والمتكلمين"(
).

ما سبق تعريف للصحة في العبادات والمعاملات كل على حدة، إلا أن بعض العلماء ذكروا تعريفا شاملا للصحة ينطبق على العبادات والمعاملات وهو: كون الشيء يستتبع أثره المترتب عليه, فالصلاة المستجمعة لأركانها وشروطها صحيحة؛ لأن آثارها يمكن أن تترتب عليها من سقوط القضاء, وبراءة الذمة وحصول الثواب.

والبيع المستجمع للشروط, والأركان صحيح؛ لأنه يمكن أن ترتب آثاره عليه من نقل الملكية في المبيع والثمن(
).

I. إطلاقات الصحة:

للصحة ثلاثة إطلاقات: 

الأول: صحة شرعية:

وهي المستفادة من الشرع, أي: هي ما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها.

وتشمل من الأحكام الشرعية الوجوب والندب والإباحة ففيها الإذن اتفاقا في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها، ولا تشمل التحريم؛ لأنه لا إذن فيه.

أما الكراهة فقد وقع فيها خلاف، وهذا الخلاف ناتج عن الخلاف في النهي الذي للتنزيه هل يقتضي الفساد أم لا؟

فذهب البعض أنه لا يقتضي الفساد؛ إذ لا تضاد بين الاعتداد بين الشيء مع كونه مكروها، وعلى ذلك بنيت صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتها.

وصرح الغزالي بجريان الفساد في نهي الكراهة فقال: كما يتضاد الحرام والواجب، يتضاد المكروه والواجب حتى لا يكون الشيء الواحد واجبا مكروها؛ لأن المكروه مطلوب الترك، والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحا؛ لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان به إذا وقع، وذلك هو الفساد.

ولذلك فإن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية، ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت الكراهة كراهة تنزيه.

فالكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو تنزيها؛ لأنها تضاد الأمر كيف كانت؛ لأنها للترك، والأمر طلب الفعل.

وبذلك يتبين أن من قال بعدم اقتضاء نهي الكراهة للفساد قال بشمول الصحة للكراهة، ومن قال باقتضاء النهي للفساد أخرج الكراهة من الأحكام الشرعية التي تشملها الصحة(
).

الثاني: صحة عقلية:

وهي إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل, كإمكان العالم والأجسام والأعراض. 

الثالث: صحة عادية:

 كالمشي في الجهات أماما ويمينا وشمالا ونحوه وكجلوس واضطجاع.

وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية؛ ولذلك حصل الاتفاق على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم، إلا فيما يصح عادة(
).
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